
    الـمبسوط

  ومن الجائز أن الطلاق كان بعد مضي ساعة من حيضها فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة وذلك

عشرة أيام غير ساعة ثم بعد ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر غير ساعة وثلاثة حيض كل حيضة

عشرة أيام فإذا جمعت الكل بلغ تسعة عشر شهرا وعشرة أيام غير أربع ساعات فيحكم بانقضاء

عدتها بهذه المدة ولها أن تتزوج بعدها .

 وعلى قول من يقدر مدة الطهر في حقها بتسعة وعشرين يوما كما بينا تتزوج بعد أربعة أشهر

ويوم واحد غير ساعة لأن من الجائز أن الطلاق كان بعد مضي ساعة من حيضها فلا تحسب هذه

الحيضة من العدة وهو عشرة أيام غير ساعة ثم بعد ثلاثة أطهار كل طهر سبعة وعشرين يوما

وثلاث حيض كل حيضة عشرة فيبلغ عدد الجملة مائة وواحدا وعشرين يوما غير ساعة فلهذا كان

لها أن تتزوج بعد هذه المدة فأما في حكم انقطاع الرجعة فإذا مضى تسعة وثلاثون يوما من

وقت الطلاق انقطعت الرجعة لأن بابها مبني على الاحتياط ومن الجائز أن حيضها كان ثلاثة

وطهرها خمسة عشر وكان وقوع الطلاق في آخر جزء من أجزاء طهرها فتنقضي عدتها بتسع وثلاثين

يوما فلهذا حكمنا بانقطاع الرجعة بهذا القدر احتياطا وهو نظير ما قلنا في امرأة تحفظ

أيامها طهرت من الحيضة الثالثة وأيامها دون العشرة فاغتسلت بسؤر الحمار انقطعت به

الرجعة ولا تحل للأزواج ما لم تتيمم معه أو تصلي بعد التيمم .

 ولو أن هذه المبتلاة كانت أمة فاشتراها إنسان فمدة استبرائها على قول أبي عصمة رحمه

االله تعالى لا تقدر بشيء لما بينا .

 وعلى قول محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى تقدر بستة أشهر وعشرين يوما غير ساعتين لجواز

أن الشراء كان بعد ما مضى من حيضها ساعة فلا تحسب هذه الحيضة من الاستبراء وهو عشرة أيام

إلا ساعة ثم بعده طهر ستة أشهر إلا ساعة ثم بعده الحيض عشرة أيام فتكون الجملة ستة أشهر

وعشرين يوما غير ساعتين يستبرئها بها وإنما هذا كالبناء على قول من يجوز وطأها بالتحري

لأن المقصود من الاستبراء استباحة الوطء .

 فأما على قول من لا يبيح وطأها أصلا وهو الأصح فلا حاجة إلى هذا التكلف وما كان من

أحكامها فعلى هذا الوجه تخريجه واالله أعلم .

   $ فصل في اضلال عدد في عدد $ فإن سأل سائل عن امرأة أضلت أيامها فيما هو دونها من

العدد فهذا محال بأن قال أيامها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

